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 ]وظیفة القانون ھي التنظیم  [         ھو مجموعة القواعد المنظمة لسلوك الأفراد في المجتمع تعريف القانون ( النظام )
 

 تقسیم القانون

القانون 
 العام

 ]متعلق بأمن المجتمع[ ينظم العلاقات في المجتمع ، وتكون الدولة طرفاً فیه بإعتبارھا صاحبة السلطة والسیادة
 القانون الدستوري • القانون الإداري • القانون الجنائي •
 القانون الدولي •

 

 القانون المالي •
 

 قانون المرور •
 

القانون 
 الخاص

 ، ولا تكون الدولة طرفاً فیه بإعتبارھا صاحبة السلطة والسیادةينظم العلاقات في المجتمع 
 وإن تدخلت الدولة فلمتابعة تنفیذ ھذا القانون لیحقق الغرض الذي وضع لأجله

 قانون العمل • القانون المدني • القانون التجاري •
 الجوي ) –البحري  –قوانین النقل ( البري  •

 

 قانون التأمینات الإجتماعیة •
 

 

 ينظم العلاقات التجارية بین الأفراد( كان جزءاً من القانون المدني ) فرع من فروع القانون الخاص  التجاري القانون

 ھو مجموعة من القواعد القانونیة التي تنظم نشاط التجار فیما بینھم ( تنظم الأعمال التجارية ) تعريفه
 

 نشأة القانون التجاري ( مراحل تطور القانون التجاري )

 ثم تطور لیصبح قانوناً مستقلاً  –ثم أصبح جزءاً من القانون المدني  –غیر مكتوبة عراف ) أ(  كـنشأ 

 العصور الحديثة العصور الوسطى العصور القديمة

 البابلیون
 مدونة حمورابي

 القانون البحري / التأمین البحري –* الفینیقیون 
 قوانین المخاطر الجسیمة ( في البحار ) –* الإغريق 
 القروض البحرية  –* الرومان 

 رحلة الشتاء والصیف –* العرب قبل الإسلام 
 تنظیم التجارة –* الشريعة الإسلامیة 

 

 وجود القانون التجاري ( أسباب إستقلاله عن القانون المدني ) أسباب
 

 ) بناءاً على إحتیاجات ورغبات الإنسان في حیاته الیومیة متغیرةطبیعة الأعمال التجارية أنھا (  السرعة ۱

 التطور السريع للعمل التجاري أدى لتطور القانون التجاري *
 فیھا بسرعة بین الأطراف لكي لا تتجمد الأموال المنازعات التجارية تتطلب الفصل *

 )الثقة العمل التجاري يقوم بشكل كبیر على (  الإئتمان ۲
 فالتاجر الذي لا يكون صادقاً في معاملاته التجارية قد يغادر الوسط التجاري بسبب سمعته السیئة

 

 

 النظريات التي تحكم القانون التجاري ( نطاق تطبیق القانون التجاري )

 أي من ھم ( الأشخاص ) أو ( الأعمال ) أو ( الدائرة الجغرافیة ) التي يطبق علیھا القانون التجاري
 

 ( العمل ھو معیار أو نطاق التطبیق )القانون التجاري يطبق على الأعمال التجارية  النظرية الموضوعیة ( المادية ) ۱

 القانون التجاري يطبق على الأشخاص الذين يرخص لھم مزاولة العمل التجاري النظرية الذاتیة ( الشخصیة ) ۲

 ( الشخص ھو معیار أو نطاق التطبیق ) 
 

 التجاري السعودي أخذ بالنظريتین معاً النظام 
 

 مصادر النظام التجاري السعودي

 التشريع التجاري  ۱
 ( النظم التجارية )

  الأنظمة الصادرة بمراسیم ملكیة بعد موافقة مجلس الشورى
 أنظمة ملزمة الوزراء أو الوزير المختص وكذلك اللوائح الصادرة من مجلس

 
 رفـالعُ  ۲

 التجاريةوالعادات 
 ى قوانینأكثر القوانین كانت عادات وأعراف وتحولت إل

 أنظمة ملزمة يشترط أن لا يتعارض مع النظام العام والآداب و أحكام الشريعة الإسلامیة
 
 الفقه ۳

 و أحكام القضاء
 الفقه ھنا يقصد به شروحات القانونیین التجاريین

 لیست ملزمة  المختصة  فیما يتعلق بالمنازعات القضائیةالتي صدرت من المحاكم  وأحكام القضاء
 

 

 الفرق بین العمل المدني والعمل التجاري

 العمل التجاري العمل المدني من حیث

الإختصاص 
 القضائي

 المحاكم المدنیة أو العامة
 ھي المختصة بالنظر في المنازعات المدنیة

 ( في ديوان المظالم )الدوائر التجارية 
 المختصة بالنظر في المنازعات التجاريةھي 

) أي يتعین أن يكون بطرق محددة مثل  مقید(  قواعد الإثبات
 تقديم الصكوك في نزاعات العقارات

 ) أي يكون بأي وسیلة حر( 
 قرائن ) –إقرار  –شھادة  –( مستند 

 لدفع التھمة ثبات الحق أوطراف المتقاضیة لإالدلیل الذي يقدم من الأقواعد الإثبات تعني 

 المھلة القضائیة
 لا يجوز للقاضي التجاري منح مھلة يجوز للقاضي المدني منح مھلة للوفاء بالدين ( نظرة المیسرة )

 * لان طبیعة العمل التجاري تتطلب السرعة وقیمة الأموال التي تقدم الیوم تختلف عن قیمتھا التي تقدم في الغد
 إلتزامات أخرى مترتبة على ھذا الإلتزام لسدادھا* لان التاجر قد تكون لديه 

إذا حان أجل السداد وعجز  يحكم على المدين نظام الإفلاس
 إذا عجز عن سداد ديونه التجارية يشھر إفلاس التاجر المدني عن سداد الدين

 



 تقسیم الأعمال التجارية

 بطبیعتھا حتى وإن صدرت من شخص لیس بتاجرھي الأعمال التي تعتبر تجارية  الأعمال التجارية الأصلیة ۱

 أعمال تجارية بالمقاولة ب أعمال تجارية منفردة أ تنقسم إلى : شراء سیارة ومن ثم بیعھا وتحقیق ربح : المث
 

 التي يقوم بھا الشخص لخدمة نشاطه التجاري ) المدنیة في الأصل (ھي الأعمال  الأعمال التجارية بالتبعیة ۲

 من التجار ) المشتريو  البائع ( الطرفین كلا يكونأن  ويلزم   سیارة لنقل البضائع شراء ال :مث
 

 ) وتكون عند التنازع بین ( تاجر ) و ( مدني ھي التي يكون لھا وجھان ( تجاري / مدني ) الأعمال التجارية المختلطة ۳

 رز ... الخ ) من محل تموين ( تجاري ) –شخص ( مدني ) يشتري مادة إستھلاكیة ( شاي مثال : 
 فترفع الدعوى للمحكمة المدنیة * إذا كان ( المدعي ) تاجر و ( المدعى علیه ) مدني

 التجارية المحكمة وأالمدنیة  المحكمة  فللمدعي الاختیار بین و ( المدعى علیه ) تاجر * إذا كان ( المدعي ) مدني
 

 
 الأعمال التي تعتبر تجارية حتى وإن وقعت لمرة واحدة من الفردھي  الأعمال التجارية المنفردة أ

 بضاعة أو غلال من مأكولات وغیرھا من أجل بیعھا بحالھا أو بعد صناعة وعمل فیھاھو شراء  الشراء لأجل البیع ۱

 أن يكون ھناك شراء ( لیس ھدية أو إرث أو غیره ))  ۱(  شروطه :
 إعادة البیعأن يكون الشراء من أجل )  ۳( 

 أن يكون محل الشراء منقول ( لیس عقار ))  ۲( 
  أن يكون القصد تحقیق الربح)  ٤( 

 الأعمال المستثناة بناءاً على ھذه الشروط :
 النشاط الزراعي وما يتبعه ( كتربیة المواشي وبیعھا ) *
 الرسم ... الخ ) –الإختراع  –الإنتاج الفكري ( التألیف  *

 الأعمال الإستخراجیة ( كالتنقیب ) / قطع الأشجار / الصید *
 المحاماة ... الخ ) –الھندسة  –المھن الحرة ( الطب  *

 ) بطريقة محددة وفقاً لبیانات معینة يحددھا النظام مكتوبة عبارة عن محررات ( الأوراق التجارية ۲

 * الشیك
 * الكمبیالة

 * السند لأمر

 أداة ضمان ووفاء
 ضمان ووفاء أداة

 أداة ضمان

 أطرافه
 أطرافھا

- 

 الساحب (محرر الشیك) )۱(
 الساحب )۱(
- 

 المسحوب علیه (البنك) )۲(
 المسحوب علیه )۲(
- 

 المستفید )۳(
 المستفید )۳(
- 

 في نظام الشركات القديمحصص التأسیس )          –السندات  –( الأسھم    * الأوراق المالیة 
 في نظام الشركات الجديد   الصكوك التمويلیة )  –أدوات الدين  –( الأسھم                               

 ( أوراق البنك نوت الورقیة التي نتداولھا في حیاتنا الیومیة )* الأوراق النقدية 

 عن طريق التحويل )ھو مبادلة أو تغییر العملات ( بطريقة يدوية أو الصرف :  الصرف وأعمال البنوك ۳

 الإقراض ... الخ ) –قبول الودائع  –كل أنشطة البنوك ( فتح الحسابات أعمال البنوك :  
 

 ھي الوساطة في العقود مقابل أجر يتقاضاه الوسیط ( السمسار ) السمسرة ٤
 

 كل ما يتعلق بالتجارة في البحر أعمال التجارة البحرية ٥

 تعیین العمال علیھا واحتیاجاتھم ) –تموينھا  –صیانتھا  –( إنشاء السفن  
 

 
 لا تعتبر أعمال تجارية إلا إذا وقعت على سبیل التكرار أو المقاولةھي التي  الأعمال التجارية بالمقاولة ( أو التكرار ) ب

 ، ثم تسويقه إلى مواد أولیة أو مواد مصنعة أي وجود تنظیم لتحويل المواد الخام مقاولة الصناعة والإنتاج ۱

 تعھد جھة ما بتوريد منتج أو خدمة بصورة منتظمة إلى جھة معینة المقاولة بالتوريد ۲

 ( عمولة )سمه الخاص لحساب موكله نظیر إب يقوم بعمل معینعقد ينتھي بمقتضاه شخص  مقاولة الوكالة بالعمولة ۳

 الوكیل العادي : يظھر إسمه وإسم موكله في العقد الوكیل بالعمولة : يظھر إسمه السمسار : لا يظھر إسمه في العقد

 جوي ) –بحري  –نقل الأشخاص أو البضائع من مكان لآخر ( بري  النقلمقاولة  ٤

 مكاتب الخدمات ... الخ  –سفر وسیاحة  –وكالات أنباء  –تخلیص جمركي  مقاولة المحلات والمكاتب التجارية ٥

 إلیه البضائع ويقوم بعرضھا بسعر محدد والذي يقدم سعر أعلى يرسو علیه المزادمن تجلب  مقاولة البیع بالمزاد ٦

 إنشاء الطرق والجسور ... الخ  –الھدم  –الترمیم  –يشمل إنشاء المباني  مقاولة إنشاء المباني ۷

 ... الخ ) تصريح للعمل – عمال –المقاولة : تعني التكرار ، وأن يوجد ( تنظیم ) للقیام بالعمل ( مقر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ھو كل من أشتغل بالمعاملات التجارية وأتخذھا مھنة له تعريف التاجر

 
 شروط إكتساب صفة التاجر

 أي ممارسة العمل التجاري بھدف تحقیق الربح مباشرة الأعمال التجارية ۱

 س : ھل يشترط أن يكون العمل ( نظامي ) لكي يكتسب من يمارسه صفة التاجر ؟
 شراح القانون التجاري يشترط أن يكون العمل مشروع ( نظامي )بعض 

 ( وھو الرأي الراجح )والبعض الآخر لا يشترط ذلك 
ن الشخص الذي يمارس العمل إذا دخل في أي مخالفات واردنا ان نطبق علیه القانون لأ( حماية الغیر ) والھدف من ذلك ھو 

  يقع تحت طائلة النظم التجارية النافذةيستطیع أن يحمي نفسه بقوله أنه لیس بتاجر ولا

 والمنتظم وأحد مصادر الكسب ھو العمل الدائم الإحتراف :  إحتراف التجارة ۲

 ولا يشترط أن يكون العمل الوحید ، فمن الممكن أن يكون ( موظف ) وتاجر في نفس الوقت

 ممارسة التجارة بإسم التاجر ولحسابه ۳

 المتحققة المترتبة على ھذا العمل ، ويستفید من ( العوائد )لیتحمل ( الخسارة ) 
 * لم يرد ھذا الشرط صراحة في نظام المحكمة التجارية ولكن استقر علیه الفقه والقضاء حماية لمصلحة الطرف الثالث

 الأھلیة التجارية ٤

 في الشخص ، تجعله محلاً صالحاً للتكلیفھي صفة يقدرھا الشارع :  إصطلاحاً  ھي الجدارة والكفاءةالأھلیة في اللغة : 

أنواع 
 الأھلیة

 ( أ ) أھلیة الوجوب
 ( ب ) أھلیة الأداء 

 ) لا علاقة لھا بالسن أو العقل أو الرشد( مناطھا الصفة الإنسانیة 
 والإلتزام للإلزام صالحاً أو أھلاً  شخص لأن يكون محلاً صلاحیة ال

أقسام 
 الأھلیة 

 في الأنظمة

 السعوديین ( أ ) أھلیة
 أو بلغ سن الرشد فله الحق بأن يتعاطى مھنة التجارة بأنواعھا كل من كان رشیداً 

 ( ب ) أھلیة الأجانب

 ملاحظة : النظام النافذ في المملكة لا يمیز بین أھلیة الأجنبي وأھلیة السعودي

 تقسیمات
 الفقھاء

 في الشريعة

 مراحل الإنسان في الفقه :
 )  منعدم التمییز ما دون السابعة من العمر (الصبي غیر الممیز :  *
 لا يجوز له ممارسة العمل التجاري بأي حال من الأحوال   
 ) يستطیع التمییز ا دون البلوغ (من بلغ السابعة إلى مالصبي الممیز :  *
 يجوز له ممارسة العمل التجاري تحت إشراف ولي   

 
 التاجرإلتزامات ( واجبات ) 

 حینما يكتسب الشخص صفة التاجر تترتب علیه عدداً من الإلتزامات ، وھي :

 يقید فیھا التاجر كل ما له وما علیه  )سجلات قیود مالیة ( عبارة عن سجلات  الإلتزام بمسك الدفاتر التجارية ۱

 كل منظقة من مناطق المملكة لھا سجل تجاري خاص بھا  الإلتزام بالقید في السجل التجاري ۲

 وفي النھاية كل ھذه السجلات التجارية تشكل السجل التجاري في المملكة  
 

 حبس السلع حتى يرتفع سعرھا ثم بیعھا :* الإحتكار  الإلتزام بعدم المنافسة غیر المشروعة ۳

 التكلفةالبیع بسعر أقل من أو مساوي لسعر  :* الإغراق   
 ( لإخراج الآخرين من المنافسة )                  

 نظام تجاري يستفید منه التاجر الذي فشل في سداد ديونه التجاريةھو  :الإفلاس  خضوع التاجر لنظام الإفلاس ٤
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ةـاريـجـتـر الـاتـدفـال

 ھـ ) ۱٤۱۰( وصدرت لھا لائحة تنفیذية عام  –ھـ )  ۱٤۰۹( صدر لھا نظام مستقل عام 

 بالنسبة للتاجر  أھمیتھا
 بالنسبة للغیر

 بالنسبة للدولة

 ) خسائره – أرباحه – مشترياته ( مركزه الماليلمعرفة التاجر 
 في الإثبات والمنازعات في المحاكم  تفید

  ) الزكاة – الضرائب – الرسوم (للـ  مفیدة لتقدير الدولة

الملزمون بمسك 
 الدفاتر التجارية

 الشركات* 
 ألف ریال ) ۱۰۰متى ما تجاوز رأس مال التاجر (  التجار :* 

 

 
 أنواع الدفاتر التجارية

 الدفاتر الإلزامیة ۱

 تقید فیه جمیع العملیات المالیة التي تتم في المحل التجاري خلال الیوم دفتر الیومیة الأصلي أ
  حركة الأوراق التجارية –حركة الخزانة  –السحوبات  –الإيرادات المالیة  –المبیعات 

 خلال كل فترة ( كل شھر مثلاً أو ثلاثة أشھر )ترحل إلیه القیودات من دفتر الیومیة الأصلي  دفتر الأستاذ العام ب
  ھو بمثابة ملخص لما تم في دفتر الیومیة الأصلي

 في آخر سنته المالیة ومقارنتھا بحجم رأس المال الذي بدأ  لديه كل الموجوداتفیه التاجر  حصري دفتر الجرد ج
 التجاري في بداية العام به المحل

  

 الدفاتر الإختیارية ۲

 يستعین به التاجر خلال معاملاته الیومیة ( مسودة خارجیة ) دفتر التسويدة أ

 وإلى  الخزانة خلال الیوميوضح الحركة المالیة من  دفتر الخزانة ب

 يحدد حجم البضاعة من وإلى المستودع خلال الیوم دفتر المخزن ج

 التاجر له الخیار أن يمسك بھا أو لا يمسك بھا ( مجتمعة أو جزء منھا ) بحسب حجم نشاطه التجاري *
 لا يمكن حصر عددھا *
 الیومیة الأصليجمیع ما يدون في ھذه الدفاتر يرحل نھاية الیوم إلى دفتر  *

 
 دور الدفاتر التجارية في الإثبات

 

 يشترط عند الإثبات أن تكون منتظمة ( أي إعدادھا بالكیفیة التي نص علیھا النظام ) 
 

 أن تكون صفحاتھا مرقمة)  ۲( أن تكون معدة باللغة العربیة                                          )  ۱( 
 

 أن لا يكون فیھا فراغات أو خدش أو كشط أو إضافة أو تعديل)  ٤( أن تكون مؤشر علیھا من سلطات السجل التجاري        )  ۳( 
 

 إذا كانت دفاتر التاجر منتظمة الإفلاس الحقیقي ۱

 في حالة عدم مسك الدفاتر التجارية الإفلاس بالتقصیر ۲

 ]عدم الإعتداد بھا في المحاكم التجارية  [ الدفاتر التجاريةفي حالة عدم إنتظام  الإفلاس الإحتیالي ۳
 

 
 اريـجـتـل الـجـسـال

  ھـ ) ۱٤۱٦ /  ۲/  ۲۱ ( فيالسجل التجاري  صدر نظام

 بالنسبة للتاجر أھمیته
 بالنسبة للغیر

 بالنسبة للدولة
 

 ترخیص لمزاولة العمل بصورة نظامیةبمثابة 
 وكذلك يوفر معلومات عن المحل ( مثل رأس المال )مصدر ثقة للغیر للتعامل معه ، 

 يقدم وظیفة إحصائیة بالنسبة لوزارة التجارة ، إذ يحصر الأنشطة التجارية الممارسة في الدولة
 حجم رأس المال الدائر في المنطقة –الأشخاص المزاولون للنشاط التجاري  –أنواع الأعمال 

 

 الإشراف على
 السجل التجاري

 ( وھي جھة إدارية )ھي المسؤولة عن الإشراف على السجل التجاري وزارة التجارة والإستثمار 
 ( جھة قضائیة )يتم الإشراف على السجل التجاري عن طريق ( كألمانیا ) في بعض الدول 

 

 الملزمون بالقید
 في السجل التجاري

 أن يكون له  –ألف ریال )  ۱۰۰وأن لا يقل رأس ماله عن (  –إذا استوفى شروط التاجر الأربعة * التاجر : 
 وللرقابة والتفتیش للجھات المختصة ) –مقر يزاول فیه عمله التجاري ( للثقة بالنسبة للغیر                

 قائمة الشركات ) –إذ يوجد قائمتین للسجل التجاري في المملكة ( قائمة التجار * الشركات : 
 

 
 أي أشخاص شركاء –المكان  –رأس المال  –طبیعة العمل التجاري  –الإسم  التي يجب قیدھا في السجل التجاريالبیانات 

 
 آثار القید في السجل التجاري

 تعتبر البیانات المقیدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو ضده من تاريخ قیدھا *
 يجب إخطار إدارة السجل التجاري عند نقل المحل أو تغییر أي من البیانات المقیدة في السجل التجاري *
 إخطار إدارة السجل التجاري برفع إسمه إذا أراد التوقف عن مزاولة العمل التجاري( في حیاته ) يحق للتاجر  *
 لأن بقاء إسمه يترتب علیه الكثیر من الإلتزامات خلال فترة زمنیة حددھا النظام ،( في حالة وفاته ) أو ورثته    

 

 



 النظرية العامة للشركات

 ھـ ) ۱٤۳۷( الجديد  –ھـ )  ۱۳۸٥( القديم نظام الشركات 

 عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساھم كل منھم في مشروع يستھدف الربح بتقديم حصة من مال طبیعة الشركة

 أو خسارة ينشأ عن ھذا المشروع من ربحأو عمل لإقتسام ما قد  
 

 ھذا الإستثناء يسمح بتكوين شركة الفرد الواحدفي النظام الجديد للشركات / ( على أن الشركة عبارة عن عقد ) ورد إستثناء 
بالتالي تؤول جمیع حصص الشركة إلى شخص واحد ، وفي ھذه الحالة تقتصر مسؤولیة ھذا الشخص على ما خصصه من 

 مال لیكون رأس مال الشركة 

 
 مزايا شركة الشخص الواحد

 تمنح المستثمر قدر من الحرية والخصوصیة ، كذلك تمتاز بسھولة تأسیسھا وإدارتھا تشجیع الإستثمار ۱

 الراغبون في تأسیس شركات بمفردھم التي كان يلجأ لھا المستثمرون تأسیس الشركات الوھمیةالحد من  ۲

 لأن مالك الشركة شخص واحد ولا يحتاج إلى إجتماعات وقرارات ونصاب إعتماد سھولة زيادة أو تخفیض رأس المال ۳

 بحجم رأس المال المسؤولیة المحدودة لمالك الشركة ٤

 
 الواحدسلبیات شركة الشخص 

 إذ أن النظام تبنى فكرة العقد للشركات ثم أقر شركة الشخص الواحد تتعارض مع فكرة العقد ۱

 وكذلك النظام لم يرد تنظیماً كاملاً ولم يتظمن نصوص واضحة لتأسیس الشركة وعملھا 
 

 مسؤولیتهلوجود نصوص قانونیة تحمي المالك متمثلة في محدودية  إمكانیة التھرب من الإلتزامات ۲

 ملايین ریال للشخص الواحد ) ، وھو ما قد يغري الكثیر على ارتیاد ھذا المجال دون  ٥أن لا يقل عن (  حجم رأس المال ۳

 دراية وسابق تخطیط مما ينتج عنه آثار سلبیة قد تجھض فكرة شركة الشخص الواحد 
 

 
 أقـسـام الـشـركـات بحسب طـبـیـعـة الـعـمـل

 المدنیةالشركات  ۱

 ھي التي تزاول الأعمال المدنیة
 شركات الزراعة  *           شركات العقار *
 الھندسة ... الخ ) –شركات المھن الحرة ( الطب  *

 لا تكتسب صفة التاجر ، بالتالي لا تلتزم بإلتزامات التاجر *
 لا تخضع لنظام الإفلاس *
 المسؤولیة تضامنیة *

 الشركات التجارية ۲

 التي تزاول الأعمال التجاريةھي 
 المصارفالبنوك و *
 شركات المقاولات ( توريد / صناعة / نقل / بناء وتشیید ) *

 تكتسب صفة التاجر ، بالتالي يجب أن تلتزم بإلتزامات التاجر *
 تخضع لنظام الإفلاس *
 المسؤولیة تتحدد وفقاً لطبیعة الشركة *

 
 أشـكـال الـشـركـات الـتـجـاريـة

 

 ) قرابة –أخوة  –صداقة  تربطھم عادة علاقة قوية (، والشركاء  تقوم على الإعتبار الشخصي شركات الأشخاص ۱

 * شركة التضامن          * شركة التوصیة البسیطة          * شركة المحاصة 
 

 * شركة المساھمةتقوم على الإعتبار المالي            الأموال اتشرك ۲

 ( ذات طبیعة خاصة ) خلیط من شركات الاشخاص وشركات الأموال مختلطةشركات  ۳

 * الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 
 

 
 أركـان الـشـركـة

 الأركان الموضوعیة العامة ۱

 السبب د الأھلیة ج المحل ب الرضا أ

 الأركان الموضوعیة الخاصة ۲

 إقتسام الربح والخسارة د نیة المشاركة ج تقديم الحصة ب تعدد الشركاء أ

 
* 
* 
* 

 الحصة النقدية
 الحصة العینیة
 الحصة بالعمل

 

 الأركان الشكلیة ۳

 شھر عقد الشركة ب كتابة عقد الشركة أ

 



 أركـان عـقـد الـشـركـة

 الأركان الموضوعیة العامة ۱

 الشركة بھا دون باقي العقود الأخرىھي التي يتطلب وجودھا في كافة العقود ، وسمیت ( عامة ) لعدم إختصاص عقد 
 ويتوقف على وجودھا وسلامتھا صحة عقد الشركة

 ھو التعبیر عن إرادة المتعاقدين في صیغة ( الإيجاب ) و ( القبول )( أ ) الرضا : 
 رأسمالھا ... الخ ) –غرضھا  –متعلق بتفاصیل عقد الشركة ( البنود والمحتويات كإسم الشركة  *
 الغلط ) –التدلیس  –يشترط أن يكون الرضا ( صحیح ) وخالي من أي عیب ( كالإكراه  *

 نادر الوقوع ، إلا أن إستبعاده كلیاً يعتبر عیب من عیوب الرضا –الإكراه  •
 شائع ( وھو إخفاء معلومة ) ، ويجوز إبطال عقد الشركة بسببه –التدلیس  •
 لا يبطل عقد الشركة  –الغلط  •

 المشروع المالي الذي يسعى الشركاء إلى تحقیقه من خلال تقديم الحصص لتكوين رأس مال الشركة والعمل ( ب ) المحل : 
 ( أي الغرض الذي قامت من أجل تحقیقه )المشترك لتحقیق ھدف الشركة                       

 * شروط المحل :
 والآداب والشريعة الإسلامیة غیر مخالف للنظام العام( مشروعاً ) أن يكون العمل  •
 أي قابل للتحقیق( ممكناً ) أن يكون المحل  •
 سواء كان بحكم طبیعته أو بموجب نص في النظام( داخلاً في دائرة التعامل ) أن يكون المحل  •
 فلا يصح أن يكون غیر محدد أو واسع أو مبھم( معیناً ) أن يكون المحل  •

 لإكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات ، وصلاحیته على إبرام التصرفات القانونیة بنفسهصلاحیة الشخص ( ج ) الأھلیة : 
 ( أھلیة وجوب )و ( أھلیة أداء ) تنقسم إلى  *
 ، لأن عقد الشركة من العقود الدائرة بین النفع والضرر( أھلیة الأداء والتصرف ) الأھلیة المعتبرة في عقد الشركة ھي  *

 ( تحقیق الربح )الباعث أو الھدف من إبرام عقد الشركة ( د ) السبب : 
 في حالة أن سبب إنشاء الشركة ( لیس تحقیق الربح ) ، أي إنعدام ھذا الركن ، فلا تعد الشركة شركة تجارية

 الأركان الموضوعیة الخاصة ۲

 ) فقط عن بقیة العقود الأخرى الشركة بـ ( عقدسمیت بذلك لأنھا تختص 
 ( شخصین ) من الشركاء لتكوين الشركة يجب أن يكون أقل عدد كون الشركة ( عقد ) بالتالي ( أ ) تعدد الشركاء : 

 الشركة ذات المسؤولیة المحدودة –شركة المساھمة إلا أن النظام أورد حالات إستثنائیة في شركتین : 
 أن يكون شركة( شخص واحد ) إذ يمكن لـ 

 شخص ) ٥۰( حدد ( الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ) لعدد الشركاء إلا في حالة الأقصى  حدالولا يوجد نص يحدد 
 وإذا زاد عن ھذا العدد فلا تعتبر شركة ذات مسؤولیة محدودة

 المساھمة التي تقدم من الشريك لتكوين رأس مال الشركة( ب ) تقديم الحصة : 
 ( مساھمة )وفي حالة شركات الأموال تسمى  –( حصة ) في حالة شركات الأشخاص تسمى 

 

 تدخل في رأس مال الشركة:  الحصة النقدية* 
 ( مجزئة )يجوز أن تدفع واستثناءاً عند تأسیس الشركة ، ( كاملة ) أن تدفع الأصل  *   
 في صك السھم )( توضح من قیمة الحصة الإسمیة % )  ۲٥( إذا أتفق على تجزئتھا ، ينبغي أن لا يقل المبلغ عن  *   
 سنوات ) ٥( لا تزيد عن الجزء المتبقي يصبح دين في ذمة الشريك لصالح الشركة ، ويحدد تاريخ وموعد السداد  *   
 إذا تأخر السداد عن الموعد المحدد ، يكون الشريك مسؤول في مواجھة الشركة عن تعويض الضرر المترتب على التأخیر *   

 رأس مال الشركةتدخل في :  الحصة العینیة* 
 كالمباني / المخازن / المصانع )  –يمكن أن تشید علیه الشركة  –عقار ثابت في شكل ( ( مال عیني ) ھي  *   

 كالأوراق المالیة المختلفة ) –منقول معنوي كالسیارات / الآلات / الأجھزة ) أو (  –منقول مادي أو في شكل (       
 عند التصفیة يأخذ قیمتھابالتالي تنتقل من إسم الشريك ( ملكه ) إلى إسم الشركة / ( على سبیل التملیك ) تقدم الحصة  *  

 عند التصفیة تعود لهبالتالي تبقى بإسم الشريك / ( على سبیل الإنتفاع ) أو      
 عند تقديم الحصة يتعین تقويمھا ( تقدير قیمتھا نقداً ) *  

 تدخل في رأس مال الشركةلا :  الحصة بالعمل* 
 إداري / مھندس / محاسب ... ) –يقدم الشريك مجھود بدني ( عمل فني  *   
 ( لا يتحمل الخسارة )لدى الشركة ويتقاضى أجر مقابل العمل ( أجیراً ) يعد الشريك  *   

 المساواة بینھم بغیة تحقیق غرض الشركةإنصراف نیة الشركاء إلى التعاون بطريقة إيجابیة وعلى قدم ( ج ) نیة المشاركة : 
 ھذا الركن يمیز ( عقد الشركة ) عن العقود الأخرى التي تشترك مع عقد الشركة في الأرباح 

 عقد القرض ) –عقد العمل  –( مثل نظام الشیوع 

 ةالربح ھو الھدف الذي يسعى الشركاء إلى تحقیقه من تأسیس الشرك( د ) إقتسام الأرباح والخسائر : 
 سیاسیة ) –دينیة  –التي قد تكون لھا أھداف أخرى غیر الربح ( إجتماعیة ( الجمعیات ) ھذا الركن يمیز الشركة عن  *       
 أي إتفاق لتوزيع الأرباح أو الخسائر يحرم أحد الشركاء من الربح أو يعفیه من تحمل الخسارة ( يبطل الشرط ) *       

 الأركان الشكلیة ۳

 ، يجب أن يكون عقد تأسیس الشركة وكل ما يطرأ علیه من تعديل  ( شركة المحاصة ) بإستثناء ( أ ) كتابة عقد الشركة : 
 مكتوباً وموثقاً من الجھة المختصة بالتوثیق وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً        
 حتج به في مواجھة الغیر ، وكذلك التعديلإذا لم يتم كتابة العقد أمام الجھة المختصة بتوثیقه فلا ي *       

 ( ما عدا شركة المحاصة )الشھر يعني إعلام الغیر بعقد تأسیس الشركة ( ب ) شھر العقد : 
 يشترط أن يتم النشر في الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة  *        
 تتحمل الشركة التكلفة المالیة لإجراءات الشھر ، وإصدار المستخرج والتصديق علیه *        

 
 
 



 بطلان عقد الشركة

 البطلان المطلق ۱

 ھو البطلان الذي يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسھا ولا تصححه الإجازة

 الحالات الآتیة :تعتبر الشركة باطلة بطلاناً مطلقاً في أي من 
إنعدام رضا أو أھلیة أحد الشركاء وقت العقد                        ( أ ) 

 عدم تقديم الحصة( ج ) 
إذا كان محل الشركة أو سببھا غیر مشروع                        ( ب )
 عدم تعدد الشركاء( د ) 

 البطلان النسبي ۲

لمن شرح لمصلحته ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسھا وتصححه الإجازة  ھو البطلان الذي لا يجوز التمسك به إلا
 الصريحة أو الضمنیة

 تعتبر الشركة باطلة بطلاناً نسبیاً في الحالات الآتیة :
 إذا كان أحد الشركاء ناقص الأھلیة وقت العقد( أ ) 

 الإكراه ) –التدلیس  –إذا اعترى رضا أحد الشركاء عیب من عیوب الإرادة ( الغلط ( ب ) 

 يصدر حكم بالبطلان النسبي بناءاً على طلب الشريك ناقص الأھلیة أو من كان رضاه معیباً  *
 يقتصر حكم البطلان النسبي ( إذا صدر ) على الشريك وحده دون باقي الشركاء  *

 نظرية الشركة الفعلیة

 الأصل أن يتم إلغاء الشركة وإعادة الأطراف إلى الوضع الذي كانوا علیه قبل التعاقد وتكوين الشركة ( إذا صدر حكم بطلان ) 
 ( شخصیة معنوية مستقلة ) إلا أن ھناك إستثناء من القواعد العامة للعقد ، لأن الشركة عند تكوينھا تصبح لھا 

 لأطراف مختلفة سواء من الشركاء أو الغیر حسني النیةويترتب على ذلك ( حقوق وإلتزامات ) 
 بالتالي ، حكم البطلان بالنسبة للشركة ( لا يسري بأثر رجعي ) أي لا يعود كل طرف إلى وضعه قبل تكوين الشركة

 وإنما يسري من تاريخ صدوره إلى المستقبل ( أي يتم إلغاء الشركة بعد الوفاء بإلتزاماتھا )
 

 للشركة ( المعنوية ) الإعتباريةالشخصیة 

 ھي مجموعة من الأشخاص يضمھم تكوين يرمي إلى ھدف معین  *
 أو ھي مجموعة من الأموال ترصد لتحقیق غرض معین يخلع علیه قانون الشخصیة *
 فتكون شخصاً مستقلاً ومتمیزاً عن الأشخاص الذين يساھمون في نشاطھا أو يستفیدون منھا    
 ( شركة المحاصة )اعترف نظام الشركات السعودي بالشخصیة الإعتبارية لجمیع الشركات ما عدا  *
 تكتسب الشركة ( الشخصیة الإعتبارية ) بعد قیدھا في السجل التجاري ( بإتمام عملیة التأسیس ) *
 لكن خلال عملیة التأسیس ، يكون للشركة شخصیة معنوية بالقدر اللازم لإتمام إجراءات تأسیسھا   
 لا يجوز الإحتجاج على الغیر بعقد تأسیس الشركة وبنظام شركة المساھمة الأساس المشھرة إلا بعد قیدھا في السجل *

 

 

 آثار إكتساب الشخصیة المعنوية

 يمیزھا عن بقیة الشركاتيكون للشركة إسم  الإسم ۱
 

 ضوابط إختیار إسم الشركة :
 يتكون إسم الشركة من إسم واحد أو أكثر من الشركاء ، مضافاً إلیه ما يدل على أنھا شركة* شركات الأشخاص : 

 مثال : شركة أحمد وشركاءه                                   
 مثال : الشركة السعودية للإسمنت،  الذي من أجله تم تكوين الشركةيتضمن إسم الشركة الغرض * شركات الأموال : 

 يجب إضافة عبارة ( المحدودة ) لإسم الشركة* الشركة ذات المسؤولیة المحدودة : 
 شركة المحاصة ) بإستثناء( إلى إسم الشركة ( تحت التصفیة ) عند التصفیة ، يجب إضافة عبارة  *

 الحقوق والإلتزامات ( الحالیة والمستقبلیة )جمیع  الذمة المالیة للشركة ۲

 تكون ذمة الشركة مختلفة عن ذمم الشركاء *
 يفتح حساب بإسم الشركة في البنك ، وتكون دائنة أو مدينة بشكل مستقل عن الشركاء *

 إدارة الشركةالمقر الذي توجد فیه  موطن الشركة ۳

 الذي من أجله تم تأسیسھاصلاحیة الشركة لتحقیق الغرض  أھلیة الشركة ٤

 أو السیطرة المالیة لھا –أو موطنھا  –تحدد بموجب القانون الذي تم تأسیسھا به  جنسیة الشركة ٥

 التعبیر عن إرادة الشركة ( يمثلھا شخص طبیعي ) تمثیل الشركة ٦
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أسباب إنقضاء الشركات

 الأسباب العامة لإنقضاء الشركات أولاً 
 

 تجارية ) –تنقضي بھا جمیع أنواع الشركات ( مدنیة 

 إذا انتھت المدة المحددة للشركة مالم تمدد قبل إنتھاء المدة ) إنقضاء المدة :  ۱( 
 الذي تأسست الشركة لأجله ، أو إستحالة تحققه ( وجود حروب مثلاً )) تحقق الغرض :  ۲( 
 مالم يرغب الشريك أو المساھم في إستمرار الشركة) إنتقال جمیع الحصص أو الأسھم لشريك واحد :  ۳( 
 على حل الشركة قبل إنقضاء المدة ، بشرط بعد الوفاء بكل الإلتزامات الواجبة للغیر) إتفاق الشركاء :  ٤( 
 مع شركة أخرى ،، وله شكلین :) إندماج الشركة :  ٥( 

 تنقضي الشخصیة المعنوية للشركة المنضمة وتبقى الشركة الضامة* إندماج ضم :                                   
 تنقضي الشخصیة المعنوية للشركتین معاً وتظھر شخصیة معنوية جديدة* إندماج مزج :                                   

  صدور حكم قضائي بحلھا ) حل قضائي : ٦( 

 الأسباب الخاصة لإنقضاء الشركات ثانیاً 

 إنسحاب أحد الشركاء)  ۳( الحجر أو إعسار أو إفلاس أحد الشركاء            )  ۲( وفاة أحد الشركاء            )  ۱( 

 
 قسمة الأموالأحكام التصفیة و

 تدخل الشركة في دور التصفیة بعد حل الشركة وإنقضائھا

    إنھاء عملیات الشركة وحصر موجوداتھا واستیفاء حقوقھا وسداد ديونھا تمھیداً ولضع الأموال الصافیة بین يدي التصفیة : 
 الشركاء لإقتسامھا وتوزيعھا إذا أرادوا ، أو لإستمرار احتفاظھم بملكیتھا على الشیوع بعد أن انتھت شخصیة الشركة                 
 فیةبإنتھاء التص               

 خلال فترة التصفیة ، تحتفظ الشركة بشخصیتھا المعنوية بالقدر اللازم للتصفیةملاحظة مھمة : 
 

 أنواع التصفیة أولاً 

 التصفیة الإختیارية ۱

 يصدر القرار من الشركاء أو الجمعیة العامة ، وتكون في الحالات الآتیة :

 منصوص علیھا في عقد الشركة( أ ) 
 الشركاءباتفاق ( ج ) 

 منصوص علیھا في نظام الشركة( ب ) 
 وفقاً للأحكام المنصوص علیھا في نظام الشركات( د ) 

 التصفیة القضائیة ۲

 يصدر القرار من الجھات القضائیة المختصة

 تعیین المصفي وسلطاته وواجباته ثانیاً 

سواء كانت تصفیة اختیارية أم تصفیة قضائیة ، ويتضمن تحديد سلطاته وواجباته ( تعیین المصفي ) يتضمن قرار التصفیة 
في حالة التصفیة الإختیارية ، ولا تمدد لأكثر من ذلك إلا سنوات )  ٥( وأتعابه والمدة اللازمة للتصفیة والتي يجب أن لا تتجاوز 

 بأمر قضائي

 سلطات المصفي وواجباته ثالثاً 

 قرار تعیینه ( بطرق نظامیة ) ويمثل الشركة أمام القضاء والغیرأن يقوم بشھر )  ۱( 
 تحويل موجودات الشركة إلى نقود ( بیع المنقولات والعقارات بالمزاد ))  ۲( 
 لا يجوز له أن يبدأ أعمالاً جديدة)  ٤(                             لا يجوز له بیع أموال الشركة جملة إلا بإذن الشركة)  ۳( 
 تنتھي صلاحیات المصفي بإنتھاء مدة التصفیة)  ٦(                  تلتزم الشركة بأعمال المصفي الداخلة في حدود سلطاته)  ٥( 
 على المصفي سداد ديون الشركة ( إن كانت ديون حالة ))  ۷( 
 ھر )أش ۳يقوم المصفي بإعداد جرد بجمیع ما للشركة من أصول وما علیھا من خصو خلال ( )  ۸( 
 إعداد تقرير عن أعمال التصفیة في نھاية كل سنة)  ۱۰(                يحق له الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتھا ووثائقھا)  ۹( 
 يقوم المصفي بشھر إنتھاء التصفیة بطرق الشھر المقررة)  ۱۲(                   تقديم تقرير مالي عند إنتھاء أعمال التصفیة)  ۱۱( 

 

 ة أموال الشركةقسم

على المصفي بعد سداد الديون أن يرد إلى الشركاء قیمة حصصھم في رأس المال ، وأن يوزع علیھم الفائض بعد ذلك وفقاً 
لأحكام عقد تأسیس الشركة . فإن لم يتضمن العقد أحكاماً في ھذا الشأن ، وزع الفائض على الشركاء بنسبة حصصھم في 

 رأس المال

 صافي موجودات الشركة للوفاء بحصص الشركاء ، وزعت الخسارة بینھم بحسب المقرر في توزيع الخسائرإذا لم يكفي 
 

 تقادم الدعوى الناشئة عن الشركة

، لا تسمع الدعوى ضد المصفي بسبب أعمال التصفیة ، أو ضد الشركاء بسبب أعمال الشركة فیما عدا حالتي الغش والتزوير 
على شھر سنوات )  ٥( أو ضد مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات بسبب أعمال وظائفھم بعد إنقضاء 

من إنتھاء عمل سنوات )  ۳( إنتھاء التصفیة ، وبعد شطب قید الشركة من السجل التجاري وفقاً لنظام السجل التجاري ، أو 
 ( أيھما أبعد )المصفي 

 
 
 
 



 شـركـات الأشـخـاص

 
 شـركـة الـتـضـامـن أولاً 

ھي شركة بین أشخاص من ذوي الصفة الطبیعیة يكونون مسؤولین شخصیاً في جمیع أموالھم بالتضامن عن ديون الشركة 
 ويكتسب الشريك فیھا صفة التاجروإلتزاماتھا ، 

 
 خصائص شركة التضامن

 المسؤولیة المطلقة والتضامنیة عن ديون الشركة ۱

في ذمتھا بإقرار المسؤولین عن إدارتھا أو ثبوت ھذا الدين لا يجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله ديناً على الشركة إلا بعد 
 ( الدائن ھو من يقدر المدة )ومنحھا مدة معقولة لذلك وبعد إعذارھا بالوفاء بموجب حكم قضائي نھائي أو سند تنفیذي ، 

 : شريك إنضمام شريك جديد أو إنسحاب

 يكون مسؤولاً بالتضامن في جمیع أمواله عن ديون الشركة السابقة واللاحقة* الشريك الجديد 
 ويجوز الإتفاق على إعفائه عن الديون السابقة بعد شھر الإتفاق    

 إخراجهبحكم قضائي نھائي ، لا يكون مسؤولاً عن الديون الناشئة بعد شھر إنسحابه أو * إنسحاب شريك أو إخراجه 

 تنازل أحد الشركاء عن حصته :

 يوم ) من تاريخ إبلاغ الشركة لھم بذلك ۳۰لا يكون مسؤولاً عن ديون الشركة ، إلا إذا اعترض الدائنون على التنازل خلال ( 
 وفي حال الإعتراض ، يكون المتنازل إلیه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن ھذه الديون

 عنوان الشركةدخول إسم الشريك في  ۲

 أو ما يفید بھذا المعنى( وشركاءه ) يتكون إسم شركة التضامن من أسماء جمیع الشركاء أو أحدھم ، مع إضافة كلمة ( أ ) 
 ( يكون مسؤولاً تضامنیاً عن ديون الشركة وإلتزاماتھا )إذا اشتمل إسم الشركة على شخص غیر شريك مع علمه بذلك  ( ب )
 ومع ذلك ، يجوز للشركة إبقاء إسم شريك إنسحب منھا أو توفي إذا قبل الشريك بذلك أو ورثته         

 عدم قابیلة حصة الشريك للإنتقال ۳

 ( لأن الشركة قائمة على الإعتبار الشخصي )لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول ( أ ) 
 التنازل عن حصته إلا بموافقة جمیع الشركاء ، أو بمراعاة القیود التي ينص علیھا عقد تأسیس الشركةلا يجوز للشريك ( ب ) 
 ويجب إشھار التنازل ، وكل اتفاق على جواز التنازل عن الحصص دون قید يعد باطلاً          
 ن لھذا التنازل أثر إلا بین طرفیهومع ذلك ، يجوز للشريك أن يتنازل للغیر عن الحقوق المتصلة بحصته ولا يكو         

 إكتساب الشريك صفة التاجر ٤

 لأن الشريك المتضامن يسآل مسؤولیة شخصیة وتضامنیة عن ديون الشركة

 
 طريقة تكوين شركة التضامن

 تخضع من حیث تكوينھا للأحكام العامة للشركات ، من حیث توافر الأركان الموضوعیة العامة والخاصة وكتابة عقد الشركة *
 يجب أن يوقع عقد تأسیس الشركة جمیع الشركاء ، وأن يشتمل بصفة خاصة على عدد من البیانات *

 : إجراءات شھر الشركة

 يوم ) من تاريخ توثیق عقد التأسیس ، أن يطلبوا شھر العقد وقید الشركة في  ۳۰على مدير الشركة ( أو الشركاء ) خلال (  *
 السجل التجاري ، ويسري ذلك على أي تعديل يطرأ على عقد تأسیس الشركة   
 يتم الشھر من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والإستثمار *

 الشركة :تعیین مدير 

 يمكن تعیین مدير واحد للشركة أو أكثر من بین الشركاء أو من غیر الشركاء ، سواء في عقد التأسیس أو في عقد مستقل *
 إذا تعدد المدراء دون تعیین اختصاص كل منھم ودون أن ينص على " عدم جواز إنفراد أي منھم بالإدارة " ، كان لكل منھم أن  *
 قبل تمامهيقوم منفرداً بأي عمل من أعمال الإدارة ، على أن يكون لباقي المدراء الإعتراض على العمل    
 ، وإذا تساوت الأراء وجب عرض الأمر على الشركاء لإصدار قرار في شأنه( بأغلبیة أراء المدراء ) فیكون القرار بالإجماع    
 الشركة أمام القضاء وھیئات التحكیم والغیر ( مالم ينص العقد على تقیید سلطته )يباشر المدير جمیع أعمال الإدارة ، ويمثل  *
 تلتزم الشركة بكل عمل يجريه المدير بإسمھا وفي حدود غرضھا ، إلا إذا كان من تعامل معه سيء النیة *
 لا يجوز للمدير أن يباشر الأعمال التي تجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنص *
 لا يجوز للمدير أن يتعاقد لحسابه الخاص مع الشركة إلا بإذن خاص من الشركاء  *
 الأعمال الآتیة : فيخاصة يحق للمدير أن يعمل جمیع الأعمال المتعلقة بالشركة إلا ما يرد فیه نص يحظر ھذا النشاط ،  *

 

 كفالة الشركة للغیر( ب )               ا عدا التبرعات الصغیرة المعتادة      التبرعات ، م( أ ) 
 التصالح على حقوق الشركة( د )               التحكیم                                             اللجوء إلى( ج ) 

 بیع عقارات الشركة أو رھنھا ، إلا إذا كان البیع مما يدخل في غرض الشركة( ھـ ) 
 رھنه بیع محل الشركة التجاري ( المتجر ) أو( و ) 

 

 ، ولا أن يكون شريكاً أو مديراً أو عضو في مجلس إدارة لشركة  لا يجوز للمدير أن يمارس نشاطاً من نوع نشاط الشركة *
 منافسة ، أو مالكاً لأسھم أو حصص تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس نفس النشاط   

 
 
 
 



 مدير شركة التضامن

 والغیر إتفاقي  المدير الإتفاقي ۱

 ومعین في عقد تأسیس الشركة ) –المدير الإتفاقي ( شريك ( أ ) 
 لا يجوز عزله إلا بقرار من جھة قضائیة مختصة بناء على طلب أغلبیة الشركاء  *
 مالم ينص عقد التأسیس على غیر ذلك( حل الشركة ) يترتب على عزله  *

 ومعین في عقد مستقل ) –المدير الغیر إتفاقي ( شريك أو غیر شريك ( ب ) 
 يجوز عزله بقرار من الشركاء  *
 ( حل الشركة )لا يترتب على عزله  *

 إعتزال المدير  ۲

 ( الشريك والمعین في عقد التأسیس )المدير ( أ ) 
 أن يعتزل الإدارة إلا لسبب مقبول لهلا يجوز  *
 إذا اعتزل بدون سبب مقبول ، يكون مسؤولاً عن تعويض الأضرار التي تترتب على إعتزاله *
 ( حل الشركة )يترتب على إعتزاله  *

 والمدير ( الشريك وغیر الشريك والمعین في عقد مستقل ) |الشريك والمعین في عقد التأسیس )  ( غیرالمدير ( ب ) 
 أن يبلغ الشركاء قبل نفاذ قرار إعتزاله بمدة معقولة –أن يكون ذلك في وقت مناسب يجوز له أن يعتزل بشروط :  *
 إذا اعتزل بدون إلتزامه بھذه الشروط ، يكون مسؤولاً عن تعويض الأضرار التي تترتب على إعتزاله *
 مالم ينص عقد التأسیس على غیر ذلك( حل الشركة ) لا يترتب على إعتزاله  *

 

 الأرباح والخسائر في شركة التضامنطريقة توزيع 
 

 تحدد الأرباح والخسائر ونصیب كل شريك عند نھاية السنة المالیة للشركة عن طريق القوائم المالیة المحاسبیة ۱
 ومراجعة وفقاً لمعايیر المراجعة المتعارف علیھا من ( مراجع حسابات خارجي مرخص له )        

 
 

 للشركة ) بنصیبه في الأرباح بمجرد تعیین ھذا النصیبيعد كل شريك ( دائن  ۲
 

 يتم إكمال ما نقص من رأس مال الشركة ( بسبب الخسائر ) من أرباح ( السنوات التالیة ) ۳
 فلا يجوز إلزام الشريك بتكملة النقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر إلا بموافقته       

 

 

 إنقضاء شركة التضامن

 تنقضي بأحد أسباب الإنقضاء العامة أو الخاصة 

 أو بإنسحابه –أو بإعساره  –أو بشھر إفلاسه  –أو بالحجر علیه  –تنقضي بوفاة أحد الشركاء 

 يجوز أن ينص في عقد تأسیس الشركة على إستمرارية الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء مع من يرغب من ورثته  ) ۱( 
 قصراً أو ممنوعین نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية )( ولو كانوا         

 عن ديون الشركة في حال إستمرارھا –القاصر أو الممنوع نظاماً  الوريث – بشرط ألا يسآل
 يجوز أن ينص في عقد تأسیس الشركة على ألا يكون لھذا الشريك أو ورثته إلا نصیبه في أموال الشركة)  ۲( 

 يبین القیمة العادلة لنصیب كل شريك في أموال الشركة ( مقوم مرخص له ) ويقدر ھذا النصیب وفقاً لتقرير خاص يعد من 
 إلا إذا اتفق الشركاء على طريقة أخرى للتقدير

 

 وصـیـة الـبـسـیـطـةشـركـة الـتـ ثانیاً 

 تتكون من فريقین من الشركاء : ھي شركة 
 مسؤول في جمیع أمواله عن ديون الشركة وإلتزاماتھا( شريك متضامن ) فريق يضم على الأقل )  ۱( 
 مسؤول عن ديون الشركة وإلتزاماتھا في حدود حصته في رأس مال الشركة( شريك موصي ) وآخر يضم على الأقل )  ۲( 

 ضامنيخضعون للأحكام المطبقة على الشركاء في شركة الت* الشركاء المتضامنون : 
 تطبق أحكام شركة التضامن على شركة التوصیة البسیطة ، فیما لم يرد به نص خاص* 

 

 توصیة البسیطةخصائص شركة ال

 عنوان الشركة ۱

 أو ما يفید بھذا المعنى( وشركاءه ) أسماء جمیع الشركاء المتضامنین أو أحدھم أو أكثر ، مع إضافة كلمة يتكون من ( أ ) 
 ويجب أن ينبئ عن وجود شركة توصیة بسیطة       

 في ( متضامناً ) أو شخص غیر شريك مع علمه بذلك ، يعد الشريك ( شريك موص ) إذا اشتمل إسم الشركة على إسم ( ب ) 
 مواجھة الغیر الذي تعامل مع الشركة بحسن نیة على ھذا الأساس         

 التاجرعدم إكتساب الشريك الموصي صفة  ۲

 لأن مسؤولیته محدودة 

 المسؤولیة المحدودة للشريك الموصي ۳

 ( حصة عمل )، ولا يجوز أن تكون ( حصة نقدية أو عینیة ) لا يُـسأل عن ديون الشركة إلا بمقدار حصته في رأس المال 

 التنازل عن حصة الشريك الموصي ٤

 يجوز للموصي أن يتنازل عن حصته لأي من الشركاء الآخرين في الشركة *
 يجوز للموصي أن يتنازل عن حصته للغیر بعد موافقة جمیع الشركاء المتضامنیین والموصین المالكین لأغلبیة رأس المال  *
 الخاص بالفريق الموصي ، مالم ينص عقد تأسیس الشركة على غیر ذلك   

 



 التوصیة البسیطةإدارة شركة 

 يديرھا مدير أو أكثر ، ويجوز أن يكون المدير ( شريك متضامن ) أو ( شخص أجنبي ) ، ولا يجوز أن يكون ( شريك موصي ))  ۱( 
 لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة الخارجیة للشركة ولو بناء على توكیل)  ۲( 

 إذا تدخل ، يكون مسؤولاً بالتضامن في جمیع أمواله عن ديون الشركة وإلتزاماتھا المترتبة على ما أجراه من أعمال *        
 إذا كانت الأعمال تدعو الغیر إلى الإعتقاد بأنه شريك متضامن ، عد شريكاً متضامناً في مواجھة الغیر في جمیع أمواله *        

 تراك في أعمال الإدارة الداخلیة للشركة وفق ما ينص علیه عقد تأسیسھا ، ولا يترتب علىيجوز للشريك الموصي الإش)  ۳( 
 ھذا الإشتراك أي إلتزام في ذمته        

 
 إنقضاء شركة التوصیة البسیطة

 تنقضي بأحد أسباب الإنقضاء العامة
 ذلكولا تنقضي بأحد أسباب الإنقضاء الخاصة ، إلا إذا نص عقد تأسیس الشركة على 

 
 الـمـحـاصـةشـركـة  ثالثاً 

 ھي شركة تستتر على الغیر ، ولا تتمتع بشخصیة إعتبارية ، ولا تخضع لإجراءات الشھر ، ولا تقید في السجل التجاري

 
 لمحاصةاخصائص شركة 

 من شركات الأشخاص ۱

 ( الإعتبار الشخصي )ھذه الشركة ھي أكثر أنواع الشركات التي تظھر فیھا صفة 

 شركة مستترة ولا تتمتع بالشخصیة المعنوية ۲

 ( لأنھا لا تمارس نشاطھا بصورة مباشرة ) لا يكون لھا تعاملات بإسمھا مع الغیرو –أو أوراق رسمیة  –أو مقر  –لیس لھا إسم 

 شركة تجارية ۳

 يجوز شھر إفلاسھالا تلتزم بالقید في السجل التجاري ولا  ٤

 بالتالي :عدم وجود عقد لتأسیسھا ، ل
 لا يطلب منھا شھر عقد تأسیسھا وعقد نظامھا *لا تخضع لإجراءات الشھر          *          تلتزم بالقید في السجل التجاريلا  *
 

 مثال لشركة المحاصة

 ( مثل التحكم في الأسعار ) لتنفیذ بعض المھام التجاريةالتجار بعض  يلجأ لھذا النوع من الشركات
، يتفقون على شراء محصول التمر الموجود في السوق لھذا الموسم ، ثم يقومون بتوزيع ( التمر ) كتجار يتعاملون في شراء 

، وكل واحد منھم يحتفظ بنسبة حصته في والآخر في الشرق ... وھكذا )  –( أحدھم يشتري في الشمال الأسواق فیما بینھم 
 الأرباح وإقتسام الفوائد ، ثم تنقضي الشركة رأس المال ، وفي نھاية الموسم يتم حصر

 
 طريقة تكوين شركة المحاصة

 عندما يتفق الشركاء على تكوين الشركة ، تصبح حصة كل شريك في رأس مال الشركة ) ۱( 
 فإما أن تبقى حصة كل شريك بحوزته ، فیعمل من خلال ھذه الحصة لصالح الشركة *        
 أو أن يتفق الشركاء على التنازل عن حصصھم لشخص محدد ، يقوم بالعمل من خلالھا  *        

 ، وتم شھر إفلاس الشريك الذي يحرزھا ، يكون لمالكھا الحق في استردادھا من التفلیسة بعد إذا كانت الحصة ( عینیة )  ) ۲( 
 أداء نصیبه في خسائر الشركة        

 ، لا يكون لمالكھا إلا الإشتراك في التفلیسة بوصفه ( دائن ) بقیمة ) أو ( مثلیة غیر مفرزة ) إذا كانت الحصة ( نقدية )  ۳( 
 الحصة مخصوماً منھا نصیبه في خسائر الشركة        

 
 إنقضاء شركة المحاصة

 مالم ينص عقد الشركة على إستمرارھا بین الشركاء الباقیین الخاصة و، العامة  تنقضي بأحد أسباب الإنقضاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مـوالشـركـات الأ

 
 مـسـاھـمـةشـركـة الـ

 ھي شركة رأس مالھا مقسم إلى أسھم متساوية القیمة وقابلة للتداول
 والشركة وحدھا مسؤولة عن الديون والإلتزامات المترتبة على ممارسة نشاطھا

 شركة مساھمةيجوز تأسیس 
 من شخص واحد

 

 خصائص شركة المساھمة ]  ۱  [

 رأس مال الشركة ۱

 ألف ریال ) ٥۰۰( ، وفي جمیع الأحوال ، لا يجوز أن يقل عن ( كافیاً لتحقیق غرض الشركة ) عند التأسیس يجب أن يكون 
 ( قابلة للتداول )و ( أسھم متساوية القیمة ) ، ويقسم إلى ( الربع ) عند التأسیس عن ( المدفوع منه ) وألا يقل 

 ریال ) ۱۰القیمة الإسمیة لكل سھم تكون (                                                                                                          

 عنوان الشركة ۲

 يكون لكل شركة مساھمة إسم يشیر إلى غرضھا *
 لا يجوز أن يشتمل على إسم شخص ذو صفة طبیعیة ( إلا إذا كان غرضھا إستثمار براءة إختراع مسجلة بإسمه ) *
 أو كان ھذا الإسم إسماً لشركة تحولت إلى شركة مساھمة واشتمل إسمھا على إسم شخص ذو صفة طبیعیة   
 إسماً لھا اأو إذا ملكت الشركة منشأة تجارية واتخذت إسمھ   
 إذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد ، وجب أن يتضمن الإسم ما يفید أنھا شركة مساھمة مملوكة لشخص واحد *

 المسؤولیة المحدودة للشريك ۳

 لما يملكه من أسھم في رأس مال الشركة( القیمة الإسمیة ) تتحدد مسؤولیة الشريك بقدر 

 
 طريقة تكوين شركة المساھمة ]  ۲  [

 

  المؤسس أولاً 

 ھو كل من وقع عقد تأسیس الشركة ، أو طلب الترخیص بتأسیسھا ، أو قدم حصة عینیة عند تأسیسھا *
 أو إشترك فعلیاً في تأسیسھا ( بنیة الدخول مؤسساً )   
 يكون المؤسس الذي قدم حصة عینیة ( مسؤولاً عن صحة تقويم حصته ) أي تقديرھا نقداً  *

  إجراءات التأسیس ثانیاً 

 يقدم طلب التأسیس موقعاً علیه من قبل ( مقدم الطلب ) + عقد تأسیس الشركة + نظامھا ، إلى الوزارة)  ۱( 
 إذا كانت شركة مساھمة مفتوحة : تطرح بعض الأسھم للإكتتاب ، وفقاً لنظام السوق المالیة)  ۲( 

 نإذا كانت شركة مساھمة مغلقة : تكون الأسھم محصورة على المؤسسی        
 لدى أحد البنوك المرخصة في المملكة( الشركة تحت التأسیس ) يودع المدفوع من قیمة الأسھم المكتتب بھا بإسم )  ۳( 

 ( بعد إعلان التأسیس )ولا يجوز التصرف فیھا إلا مجلس الإدارة         
 الترخیص بتأسیس شركة المساھمة من وزارة التجارة)  ٤( 
 ھا إلا بعد إكتمال إجراءات التأسیسلا تمارس الشركة نشاط)  ٥( 
 ) الدعوة لإنعقاد الجمعیة التأسیسیة : ٦( 

 ( جمعیة تأسیسیة ) يدعو المؤسسون جمیع المكتتبین إلى عقد ( أ ) 

 ( ذات الإكتتاب المغلق )من تاريخ قرار الوزارة بالترخیص بتأسیس شركة المساھمة يوم )  ٤٥( خلال  *
 ( ذات الإكتتاب العام )أو من تاريخ قفل باب الإكتتاب في شركة المساھمة  *
 ( نظام الشركة الأساس )وذلك وفقاً للأوضاع المنصوص علیھا في    
 ( ذات الإكتتاب المغلق )في شركات المساھمة ( ثلاثة أيام ) عن ( تاريخ الإنعقاد ) و ( تاريخ الدعوة ) على ألا تقل المدة بین    

 ( ذات الإكتتاب العام )في شركة المساھمة أيام )  عشرة( وعن    

 أياً كان عدد أسھمه( لكل مكتتب ) يحق حضور الجمعیة التأسیسیة ( ب ) 

 ( يمثل نصف رأس المال )يشترط لصحة الإجتماع ، حضور عدد من المكتتبین على الأقل  *
 على الأقل من توجیه الدعوة إلیه( خمسة عشر يوماً ) إذا لم يتوافر ھذا النصاب ، يتم توجیه دعوة إلى إجتماع ثانٍ يعقد بعد    
 من إنتھاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول( بعد ساعة ) ويجوز أن يعقد الإجتماع الثاني    
 ا يفید الإعلان عن إمكانیة عقد ھذا الإجتماع يجب أن تتضمن الدعوة لعقد الإجتماع الأول م *
 في جمیع الأحوال ، يكون الإجتماع الثاني صحیحاً أياً كان عدد المكتتبین الممثلین فیه *

 ( جامعاً للأصوات )و ( أمیناً للسر ) و ( رئیساً لھا ) تختار الجمعیة التأسیسیة ( ج ) 

 تصدر القرارات في الجمعیة التأسیسیة بالأغلبیة المطلقة للأسھم الممثلة فیھا *
 يوقع رئیس الجمعیة وأمین السر وجامع الأصوات محضر الإجتماع *
 يرسل المؤسسون صورة منه إلى الوزارة *
 ( ذات إكتتاب عام )كذلك ، ترسل صورة إلى الھیئة إذا كانت شركة مساھمة  *
 
 
 
 
 
 
 



 

  إختصاصات الجمعیة التأسیسیة ثالثاً 

 التحقق من الإكتتاب بكل أسھم الشركة ، ومن الوفاء بالحد الأدنى من رأس المال ، وبالقدر المستحق من قیمة الأسھم)  ۱( 
 وفقاً لأحكام النظام        

 المداولة في تقرير تقويم الحصص العینیة)  ۲( 
 إقرار النصوص النھائیة لنظام الشركات الأساس ، على ألا تدخل تعديلات جوھرية على النظام المعروض علیھا إلا )  ۳( 

 بموافقة جمیع المكتتبین الممثلین فیھا        
 تعیین أعضاء أول مجلس إدارة لمدة لا تتجاوز ( خمسة سنوات ))  ٤( 

 یینھم من قبل في عقد تأسیس الشركة أو في نظامھا الأساسوتعیین أول مراجع حسابات إذا لم يتم تع        
 المداولة في تقرير المؤسسین عن الأعمال والنفقات التي اقتضاھا تأسیس الشركة ، وإقراره)  ٥( 

  والشھر طلب إعلان التأسیس رابعاً 

 يقدمه المؤسسون خلال ( خمسة عشر يوماً ) من تاريخ إنتھاء إجتماع الجمعیة التأسیسیة إلى الوزارة )  ۱( 
 ترافق الطلب الوثائق الآتیة :        

 إقرار بحصول الإكتتاب بكل أسھم الشركة ، وبما دفعه المكتتبون من قیمة الأسھم *
 محضر إجتماع الجمعیة التأسیسیة وقراراتھا *

 لشركة الأساس الذي أقرته الجمعیة التأسیسیةنظام ا* 
 

 تصدر الوزارة قراراً بإعلان تأسیس الشركة بعد التحقق من استكمال جمیع المتطلبات التي نص علیھا نظام تأسیس  )  ۲( 
 شركة المساھمة ، ويشھر القرار في موقع الوزارة الإلكتروني        

 

 على أعضاء مجلس الإدارة أن يطلبوا قید الشركة في السجل المدني خلال ( خمسة عشر يوماً ) من تاريخ صدور قرار )  ۳( 
 التأسیس على أن يشتمل ھذا القید على البیانات الآتیة :        

 إسم الشركة ، وغرضھا ، ومركزھا الرئیسي ، ومدتھا ( إذا كانت محددة المدة ) *
 ، وأماكن إقامتھم ، ومھمتھم ، وجنسیاتھمأسماء المؤسسین  *
 نوع الأسھم ، وقیمتھا ، وعددھا ، ومقدار رأس المال المدفوع *
 رقم قرار الوزارة المرخص بتأسیس الشركة ، وتاريخه *
 رقم قرار الوزارة بإعلان تأسیس الشركة ، وتاريخه *

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المساھمةإدارة شركة  ]  ۳  [

 مراقبي الحسابات  – الجمعیة العمومیة –مجلس الإدارة  تتولى إدارة شركة المساھمة ثلاث ھیئات ھي :

 
 مجلس الإدارة أولاً 

 للشركة التي تتولى تسییر أعمال الشركة ونشاطھا( التنفیذية ) ھو السلطة 
 والتزامات أعضائه ومكافآتھموقد وضح نظام الشركات كیفیة تكوين المجلس ، وحدد سلطاته 

  تكوين المجلس ۱

 ولا يزيد على أحد عشر ) –( لا يقل عن ثلاثة يحدد نظام الشركة عدد أعضاء المجلس  *
 ويحق لكل مساھم ترشیح نفسه أو آخرين في حدود نسبة ملكیته في رأس المال   
 ثلاث سنوات ) ( ألا تتجاوزتحدد مدة عضوية مجلس الإدارة في نظام الشركة على  *
 في عزل جمیع أعضاء المجلس( الجمعیة العامة ) كما يتضمن نظام الشركة كیفیة إنتھاء عضوية المجلس ، مع صلاحیة    

  إلتزامات أعضاء مجلس الإدارة ۲

 الشركةلا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب )  ۱( 
 ( إلا بترخیص مسبق من الجمعیة العامة العادية يجدد كل سنة )        

 

 لا يجوز لعضو مجلس الإدارة الإشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة)  ۲( 
 ( مالم يكن حاصلاً على ترخیص من الجمعیة العامة العادية ، يجدد كل سنة )       

 

 ض أو أن تضمن أي قرض يعقده عضو مجلس إدارة فیھالا يجوز للشركة أن تقدم قر)  ۳( 
 ) والضمانات التي تمنحھا الشركة وفق برامج تحفیز العاملین ( يستثنى من ذلك البنوك وشركات الضمان والقروض       

 

 أسرار الشركة ) في غیر إجتماعات الإدارة( لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفشوا )  ٤( 

  الإدارةإختصاصات مجلس  ۳

 يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضھا . مالم يتضمن نظام الشركة الأساس أو ما يصدر
 من الجمعیة العامة العادية ما يقید صلاحیات المجلس . ويجوز لمجلس الإدارة :

 عقد القروض ( أياً كانت ومدتھا )( أ ) 
 التجاري أو رھنهبیع محل الشركة ( ج ) 

 بیع أصول الشركة أو رھنھا( ب ) 
 إبراء ذمة مديني الشركة من إلتزاماتھم( د ) 

  مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ٤

 طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة( نظام الشركة الأساس ) بین )  ۱( 
 ( نسبة معینة من صافي الأرباح )أو ( مزايا عینیة ) أو ( بدل حضور عن الجلسات ) أو ( مبلغ معین ) ويجوز أن تكون         
 ويجوز الجمع بین اثنتین أو أكثر من ھذه المزايا       

 من صافي الأرباح% )  ۱۰( ، يجب أن لا تزيد عن ( نسبة من الأرباح )  إذا كانت المكافأة)  ۲( 
 ألف ریال سنوياً ) ٥۰۰( افأة ومزايا عینیة مبلغ يجب أن لا يتجاوز مجموع ما يحصل علیه عضو مجلس الإدارة من مك)  ۳( 

  مسؤولیة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة ودعوى المسؤولیة ٥

 تلتزم الشركة بجمیع الأعمال والتصرفات التي يجريھا مجلس الإدارة ولو كانت خارج إختصاصاته)  ۱( 
 الأعمال خارج إختصاصات المجلسأو يعلم أن تلك ( سيء النیة ) مالم يكن صاحب المصلحة         

 عن تعويض الشركة أو المساھمین أو الغیر عن الضرر الذي ينشأ عن( بالتضامن ) يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولین )  ۲( 
 إسائتھم تدبیر شؤون الشركة أو مخالفتھم أحكام النظام أو نظام الشركة الأساس        

 على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لا تخول دون إقامة دعوى المسؤولیة) الجمعیة العامة العادية ( موافقة )  ۳( 

 من تاريخ اكتشاف الفعل الضار( ثلاث سنوات ) لا تسمع دعوى المسؤولیة بعد إنقضاء )  ٤( 
 من( خمس سنوات ) ، لا تسمع دعوى المسؤولیة في جمیع الأحوال بعد مرور ( التزوير ) و ( الغش ) وفیما عدا حالتي      
 ( أيھما أبعد )أو ثلاث سنوات من انتھاء عضوية مجلس الإدارة المعني تاريخ انتھاء السنة المالیة التي وقع فیھا الفعل الضار      

 ھـ ۱٤۳۷المالیة وقع فعل ضار من أعضاء مجلس الإدارة في خلال السنة :  ) ۱(  مثال
 ھـ ، إذا لم ترفع دعوى مسؤولیة من الجھة المتضررة ۱٤٤۲بعد مرور ( خمس سنوات ) أي بعد حلول السنة المالیة 

 فیتعذر رفع دعوى مسؤولیة في مواجھة أعضاء مجلس الإدارة

 ھـ ۱٤۳۷عضو مجلس الإدارة أحدث فعل ضار في خلال السنة المالیة ) :  ۲مثال ( 
 ھـ ۱٤٤۰عضويته في مجلس الإدارة في نھاية السنة المالیة وانتھت 

 ھـ )  ۱٤۳۷ھـ ) ، أو نحسب ( خمس سنوات ) من وقوع الضرر (  ۱٤٤۰نحسب ( ثلاث سنوات ) من إنتھاء العضوية ( 
 أيھما أبعد ،، يمنع فیه رفع الدعوى

 ھـ ) ۱٤٤۳ة ( إذا حسبنا ( ثلاث سنوات ) ،، تمنع رفع الدعوى بعد حلول السنة المالی *
 ھـ ) ۱٤٤۲إذا حسبنا ( خمس سنوات ) ،، تمنع رفع الدعوى بعد حلول السنة المالیة (  *

 ھـ ) لأنھا أبعد ۱٤٤۳بالتالي ، تمنع رفع الدعوى بعد حلول السنة المالیة ( 

 يحق للشركة أن ترفع دعوى مسؤولیة على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ منھا أضرار لمجموع )  ٥( 
 المساھمین        

 لكل مساھم الحق في رفع دعوى المسؤولیة المقررة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر )  ٦( 
 منھم إلحاق ضرراً خاصاً به        

 
 
 
 



 الجمعیة العمومیة ( جمعیات المساھمین ) ثانیاً 

 ( برلمان لشركة المساھمة )تعتبر 
 وھي صاحبة السلطة العلیا في الشركة ، وتتكون من كل المساھمین في الشركة

 ( بغض النظر عن عدد الأسھم التي يمتلكھا في الشركة )ويحق لكل مساھم حضور إجتماعاتھا 
 

 الجمعیات وفقاً لإختصاصاتھا إلى ثلاثة أنواع : وقد جرى العمل على تقسیم
 الجمعیة العامة غیر العادية –الجمعیة العامة العادية  –الجمعیة التأسیسیة 

 الجمعیة التأسیسیة ۱

 تم التطرق لھا سابقاً 

  إجتماعات الجمعیة العامة

 الإدارةأو من ينتدبه من أعضاء مجلس ( رئیس مجلس الإدارة ) يرأسھا )  ۱( 
 يجوز عقد إجتماعات الجمعیات العامة للمساھمین واشتراك المساھم في مداولاتھا والتصويت على قراراتھا بواسطة)  ۲( 

 وسائل التقنیة الحديثة ، بحسب الضوابط التي تضعھا الجھة المختصة        
 أيام ) ۱۰( ركز الشركة قبل المیعاد المحدد بـ تنشر الدعوة لإنعقاد الجمعیة في صحیفة توزع في المنطقة التي فیھا م)  ۳( 

 على الأقل ، وترسل مع الدعوة صورة من جدول الأعمال        
 في ( التصويت التراكمي ) طريقة التصويت في جمعیات المساھمین ، ويجب إستخدام ) نظام الشركة الأساس ( يبین )  ٤( 

 انتخاب مجلس الإدارة بحیث لا يجوز استخدام حق التصويت للسھم أكثر من مرة واحدة        

 الجمعیة العامة غیر العادية ۲

 تختص بجمیع الأمور المتعلقة بالشركة والتي لا تختص بھا الجمعیة العامة العادية *
 لإنتھاء السنة المالیة للشركة )( خلال الأشھر الستة التالیة في السنة ( مرة على الأقل ) تنعقد  *
 ويجوز دعوة جمعیات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك *

 اختصاصات الجمعیة العامة غیر العادية :

 ) تعديل نظام الشركة الأساس ، إلا ما يتعلق بالأمور التالیة : ۱( 
 

 يستمدھا بصفته شريكاً ، خاصة ما يلي :حرمان المساھم أو تعديل أي من حقوقه الأساسیة التي ( أ ) 
 يجب أن يحصل المساھم على نصیب من الأرباح التي يتقرر توزيعھا *       
 عدم التصرف في أسھم المساھم إلا وفق أحكام النظام*        
 رفع دعوى المسؤولیةعدم منع المساھم من الإطلاع على دفاتر الشركة ووثائقھا ، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة ، و*        

 على أعضاء مجلس الإدارة ، والطعن ببطلان قرارات جمعیات المساھمین العامة والخاصة          
 عدم منع المساھم من أولوية الإكتتاب بالأسھم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية ، مالم ينص النظام الأساس *       

 على غیر ذلك          
 التي من شأنھا زيادة الأعباء المالیة للمساھمین ، مالم يوافق على ذلك جمیع المساھمینالتعديلات ( ب ) 
 نقل مركز الشركة الرئیس إلى خارج المملكة( ج ) 
 تغییر جنسیة الشركة( د ) 

 

 ) إصدار قرارات في الأمور الداخلة في إختصاصات الجمعیة العامة العادية ، وذلك بالشروط والأوضاع نفسھا المقررة   ۲( 
 للجمعیة العامة العادية        

 

 ماعات الجمعیة العامة غیر العادية :صحة إجت

 تكون قراراتھا صحیحة الشروط التي يجب أن تتوافر في إجتماعات الجمعیة العامة غیر العادية لكي

 ، مالم ينص نظا الشركة الأساس على نسبة أعلى( نص رأس مال الشركة ) أن يحضر مساھمون يمثلون على الأقل )  ۱( 
 ( الثلثین )بشرط أن لا تتجاوز        

 المنصوص علیھا في النظامأن توجه الدعوة لإجتماع ثانٍ إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقده ، ويعقد بنفس الأوضاع )  ۲( 
 من إنتھاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول ، بشرط أن تتضمن( بعد ساعة ) مع ذلك ، يجوز أن يعقد الإجتماع الثاني        
 الدعوة لعقد الإجتماع الأول ما يفید الإعلان عن إمكانیة عقد ھذا الإجتماع      
 على الأقل( ربع رأس المال ) وفي جمیع الأحوال ، يكون الإجتماع الثاني صحیحاً إذا حضره عدد من المساھمین يمثل      

 إذا لم يتوافر النصاب اللازم في الإجتماع الثاني ، توجه الدعوة إلى ( إجتماع ثالث ) بنعقد بالأوضاع نفسھا المنصوص)  ۳( 
 ون الإجتماع الثالث صحیحاً أياً كان عدد الأسھم الممثلة فیه بعد موافقة الجھة المختصةعلیھا في النظام . ويك        

 تصدر قرارات الجمعیة العامة غیر العادية بأغلبیة ( ثلثي الأسھم ) الممثلة في الإجتماع ، إلا إذا كان القرار متعلق بـ : )  ٤( 

 إطالة مدة الشركة * تخفیض رأس المال *        زيادة رأس المال *        

 دمج الشركة مع شركة أخرى * حل الشركة قبل إنقضاء المدة المحددة في نظامھا الأساسي *        

 في ھذه الحالات لا يكون قراراً صحیحاً إلا إذا صدر بأغلبیة ( ثلاثة أرباع الأسھم ) الممثلة في الإجتماع       
 إذا تضمنت تعديل نظام الشركة –وفقاً لأحكام النظام  –على مجلس الإدارة أن يشھر قرارات الجمعیة العامة غیر العادية )  ٥( 

 الأساس        

 

 

 

 



 الجمعیة العامة العادية ۳

في نظام  للمساھمین بدعوة من مجلس الإدارة وفقاً للأوضاع المنصوص علیھا( الخاصة ) أو ( العامة ) تنعقد الجمعیات 
 الشركة الأساس

 

 وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعیة العامة العادية للإنعقاد إذا :
 

 % ) من رأس المال على الأقل ۲أو عدد من المساھمین يمثل (  –أو لجنة المراجعة  –) طلب ذلك مراجع الحسابات  ۱( 
 من تاريخ طلب( ثلاثین يوماً ) ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعیة للإنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعیة خلال        
 مراجع الحسابات      

 ) بقرار من الجھة المختصة دعوة الجمعیة العامة العادية للإنعقاد في الحالات الآتیة : ۲( 
 

 إذا انقضت المدة المحددة للإنعقاد المنصوص علیھا في النظام  *      
 إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة إنعقاده  *      
 إذا تبین وجود مخالفات لأحكام النظام أو نظام الشركة الأساس أو وقوع خلل في إدارة الشركة *      
 أو لجنة  –مراجع الحسابات  –يوماً ) من تاريخ طلب  ۱٥نعقاد الجمعیة العامة خلال ( إذا لم يوجه المجلس الدعوة لإ *      

 % ) من رأس المال على الأقل ٥أو عدد من المساھمین يمثل (  –المراجعة          

 الجمعیة % من رأس المال على الأقل ) تقديم طلب إلى الجھة المختصة لدعوة ۲) يجوز لعدد من المساھمین ( يمثل  ۳( 
  ) ۹۰) من المادة (  ۳العامة العادية للإنعقاد إذا توافر أي من الحالات المنصوص علیھا في الفقرة (         

 

 يوم ) من تاريخ تقديم طلب المساھمین ، على أن تتضمن الدعوة ۳۰وعلى الجھة المختصة توجیه الدعوة للإنعقاد خلال (        
 جدولاً بأعمال الجمعیة والبنود المطلوب أن يوافق علیھا المساھمون       

 ماعات الجمعیة العامة العادية :صحة إجت

 ، مالم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى( ربع رأس مال الشركة ) أن يحضر مساھمون يمثلون على الأقل )  ۱( 
 ( النصف )بشرط أن لا تتجاوز         

 ( الثلاثین يوماً التالیة للإجتماع السابق )إذا لم يتوافر النصاب اللازم ، توجه الدعوة إلى إجتماع ثانٍ يعقد خلال )  ۲( 
 من ( بعد ساعة ) وتنشر ھذه الدعوة بالطريقة المنصوص علیھا في النظام ، ومع ذلك ، يجوز أن يعقد الإجتماع الثاني        
 ، وأن تتضمن الدعوة لعقد( بشرط أن يجیز ذلك النظام الأساس للشركة ) ددة لإنعقاد الإجتماع الأول إنتھاء المدة المح       
 الإجتماع الأول ما يفید الإعلان عن إمكانیة عقد ھذا الإجتماع       
 وفي جمیع الأحوال ، يكون الإجتماع الثاني صحیحاً أياً كان عدد الأسھم الممثلة فیه       

 قرارات الجمعیة العامة العادية بالأغلبیة المطلقة للأسھم الممثلة في الإجتماع مالم ينص نظام الشركة الأساستصدر )  ۳( 
 على نسبة أعلى       

 
 مراقبي الحسابات ثالثاً 

 يمارس المساھمون الرقابة على حسابات الشركة وفقاً للأحكام المنصوص علیھا في النظام ، ونظام الشركة الأساس

  طريقة تعیین مراجع الحسابات ۱

 من بین مراجعي الحسابات المرخص لھم بالعمل في المملكة( واحد أو أكثر ) يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات  *
 مدة عمله ، ويجوز لھا إعادة تعیینه –، وتحدد مكافأته ( الجمعیة العامة العادية ) تعینه  *
 ، ويجوز لمن استنفذ ھذه المدة أن يعاد تعیینه بعد مضي( خمس سنوات متصلة ) على ألا يتجاوز مجموع مدة تعیینه    
 ( سنتین من تاريخ إنتھائھا )    
 يجوز للجمعیة أيضاً ( في كل وقت ) تغییره مع عدم الإخلال بحقه في التعويض إذا وقع التغییر في وقت غیر مناسب أو *
 لسبب غیر مشروع   

  ضوابط مراجع الحسابات ۲

 لا يجوز له الإشتراك في تأسیس الشركة أو عضوية مجلس الإدارة *
 لا يجوز له القیام بعمل فني أو إداري في الشركة أو لمصلحتھا ولو على سبیل الإستشارة *
 الرابعةلا يجوز له أن يكون شريكاً لأحد مؤسسي الشركة أو لأحد أعضاء مجلس إدارتھا أو عاملاً لديه أو قريباً له إلى الدرجة  *
 يلتزم برد ما قبضه إلى وزارة المالیة إذا عمل عملاً مخالفاً لھذه الضوابط *

  سلطات مراقب الحسابات ۳

 الإطلاع على دفاتر وسجلات الشركة في أي وقت *
 على رئیس مجلس الإدارة أن يمكنه من أداء عمله طلب البیانات والإيضاحات المتعلقة بعمل الشركة *

  مراقب الحساباتواجبات  ٤

 يقدم تقرير سنوي إلى الجمعیة العمومیة العادية ، يوضح فیه موقف إدارة الشركة من تمكنه من الحصول على المعلومات  *
 يكشف المخالفات التي حدثت في الشركة *
 لا يجوز له أن يفشي أسرار الشركة *
 مسؤول عن تعويض الضرر الذي يصیب الشركة أو الغیر أو المساھمین بسبب الأخطاء التي تقع منه *
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تفتیش الشركة رابعاً 

 على الأقل من رأس المال أن يطلبوا من الجھة القضائیة المختصة الأمر بالتفتیش% )  ٥( للمساھمین الذين يمثلون )  ۱( 
 على الشركة إذا تبین لھم من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو إلى الريبة        

 

 للجھة القضائیة المختصة أن تأمر بإجراء التفتیش على نفقة المشتكین ، وذلك بعد سماع أقوال أعضاء مجلس الإدارة )  ۲( 
 ة خاصة ، ولھا عند الإقتضاء أن تفرض على المشتكین تقديم ضمانومراجع الحسابات في جلس        

 

 إذا ثبت للجھة القضائیة المختصة صحة الشكوى ، جاز لھا أن تأمر بما تراه من إجراءات تحفظیة ، وأن تدعو الجمعیة )  ۳( 
 ومراجع الحسابات ، وأن تعین مديراً مؤقتاً العامة لإتخاذ القرارات اللازمة ، ويجوز لھا كذلك أن تعزل أعضاء مجلس الإدارة         
 تحدد سلطته ومدة عمله       

 
 لجنة المراجعة خامساً 

تشكل بقرار من الجمعیة العامة العادية في شركات المساھمة ، من غیر أعضاء مجلس الإدارة التنفیذيین ، سواء من 
) ولا يزيد على ( خمسة ) ، وأن تحدد في القرار مھمات المساھمین أو من غیرھم ، على ألا يقل عدد أعضائھا عن ( ثلاثة 

 اللجنة وضوابط عملھا ومكافأت أعضائھا

 : اختصاصات لجنة المراجعة

 المراقبة على أعمال الشركة ، ولھا في سبیل تحقیق ذلك الإطلاع على سجلاتھا ووثائقھا ، وطلب أي إيضاح أو بیان من  *
 أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفیذية   
 يجوز لھا أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعیة العامة للشركة للإنعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملھا أو تعرضت  *
 الشركة لأضرار أو خسائر جسیمة   

 
 الصكوك التي تصدرھا شركة المساھمة ]  ٤  [

 الصكوك التمويلیة وأدوات الدين – الأسھمتصدر شركة المساھمة نوعین من الصكوك ھي : 

 
 الأسھم أولاً 

 ھو صك يمثل حصة في رأس مال شركة الأموال ، ويقابل حصة الشريك في شركة الأشخاصالسھم : 
 كما يطلق لفظ السھم أيضاً على الصك المثبت لھذا الحق              

  الأسھمخصائص  ۱

 ( غیر قابلة للتجزئة )و ( أسمیة ) تكون أسھم شركة المساھمة )  ۱( 
 ، وللوزير تعديل ھذه القیمة بعد الإتفاق مع الرئیسریال )  ۱۰( الأسھم متساوية القیمة ، والقیمة الإسمیة للسھم )  ۲( 
 لا يجوز إصدار الأسھم بأقل من قیمتھا الإسمیة)  ۳( 
 للتداول وفقاً للقیود النظامیةالسھم قابل )  ٤( 

  قیود تداول الأسھم ۲

 لا تقل كل منھما عن( سنتین مالیتین ) لا يجوز تداول الأسھم التي يكتتب بھا المؤسسون إلا بعد نشر القوائم المالیة عن )  ۱( 
 من تاريخ تأسیس الشركةشھر )  ۱۲(         
 ويؤشر على صكوك ھذه الأسھم بما يدل على نوعھا ، وتاريخ تأسیس الشركة ، والمدة التي يمنع فیھا تداولھا        

 نقل ملكیة الأسھم وفقاً لأحكام بیع الحقوق من أحد المؤسسین إلى مؤسس آخر أو من ورثه( مدة الحظر ) يجوز خلال )  ۲( 
 الغیر ، أو في حالة التنفیذ على أموال المؤسس المعسر أو المفلس ، على أن تكونأحد المؤسسین في حالة وفاته إلى         
 أولوية إمتلاك تلك الأسھم للمؤسسین الآخرين        

 يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس على قیود تتعلق بتداول الأسھم ، بشرط أن لا يكون من شأنھا الحظر المطلق)  ۳( 
 لھذا التداول        

 تتداول أسھم الشركات المدرجة في السوق المالیة وفقاً لأحكام نظام السوق )  ٤ (
 أما أسھم الشركات غیر المدرجة فیتم تداولھا بالقید في سجل المساھمین الذي تعده الشركة        

  حقوق مالك السھم ۳

 الحصول على نصیب من صافي الأرباح)  ۱( 
 والإشتراك في المداولاتحضور جمعیات المساھمین )  ۳( 
 مراقبة أعمال مجلس الإدارة)  ٥( 
 الطعن بالبطلان في قرار جمعیات المساھمین)  ۷( 

 الحصول على نصیب من الموجودات عند تصفیة الشركة)  ۲( 
 حق التصرف في السھم)  ٤( 
 رفع دعوى المسؤولیة على أعضاء المجلس)  ٦( 
 

  أنواع الأسھم ٤

 النقدية والأسھم العینیة) الأسھم  ۱( 
 تمنح لأصحابھا مقابل حصة نقدية تقدم في رأس المال* الأسھم النقدية :         
 تمنح لأصحابھا مقابل حصة عینیة تقدم في رأس المال* الأسھم العینیة :         

 ) أسھم رأس المال وأسھم التمتع ۲( 
 ھي التي بقیت قیمتھا في رأس المال * أسھم رأس المال :         

 مع الأرباح  يمكن لأصحابھا إسترداد قیمتھا ( عند إنقضاء الشركة )                                         
 ھي التي أخذ أصحابھا قیمتھا في حال حیاة الشركة ( قبل إنقضائھا )* أسھم التمتع :         

 ) أسھم ممتازة وأسھم عادية ۳( 
 تعطي حملتھا بعض الإمتیازات ( كأولوية الحصول على الربح ) * أسھم ممتازة :         
 يتساوى فیھا جمیع المساھمین* أسھم عادية :         

 



 أدوات الدين والصكوك التمويلیة ثانیاً 

 تمثل حقاً للغیر في ذمة الشركة * أدوات الدين : 
 ( مستحقة الوفاء في المیعاد المحدد )و ( قابلة للتداول ) و ( متساوية ) وتكون                          

 على الشركة مراعاة الأحكام الشرعیة عند إصدار أدوات الدين وتداولھا *
 تحدد فیه( الجمعیة العامة غیر العادية ) لا يجوز للشركة إصدار أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسھم إلا بعد صدور قرار من  *
 العدد الأقصى لعدد الأسھم التي يجوز إصدارھا مقابل تلك الأدوات أو الصكوك   

 شروط تحويل الصكوك إلى أسھم :

 ( نظام السوق )يجوز للشركة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلیة إلى أسھم وفقاً لـ 
 إلا أنه لا يجوز تحويلھا إى أسھم في الحالتین التالیتین :

 

 تتضمن شروط إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلیة إمكان جواز تحويل ھذه الأدوات والصكوك إلى أسھم برفعإذا لم )  ۱( 
 رأس مال الشركة        

 إذا لم يوافق حامل أداة الدين أو الصك التمويلي على ھذا التحويل)  ۲( 
 

 إنقضاء شركة المساھمة ]  ٥  [

 تنقضي لأي من الأسباب الآتیة :تنقضي بأسباب الإنقضاء العامة ، كما 
 

 ( شركة الشخص الواحد )تتوافر فیه شروط ( مساھم واحد ) إذا آلت جمیع أسھم الشركة إلى )  ۱( 
 يوم ) ٤٥( ،ولم تجتمع الجمعیة العامة غیر العادية خلال ( نصف رأس المال المدفوع ) إذا بلغت خسائر شركة المساھمة )  ۲( 

 وتعذر علیھا إصدار قرار في الموضوعأو إذا اجتمعت         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الـشـركـات الـمـخـتـلـطـة

 
 ذات الـمـسـؤولـیـة الـمـحـدودة ( ذ.م.م ) شـركـةالـ

 شريكاً ) ٥۰( لا يزيد عدد الشركاء فیھا على  *
 و الشريك فیھا مسؤولاً عن تلك الديونلك لھا أاالم يكونفلا  –عن الذمة المالیة لكل شريك فیھا  مستقلةذمتھا  *
 وحدھا مسؤولة عن الديون والإلتزامات المترتبة علیھا الشركة  أي أن *
 ( سنة )خلال مدة لا تتجاوز ( شركة مساھمة ) ، وجب تحويلھا إلى شريكاً )  ٥۰( زاد عدد الشركاء على  إذا *
 ( الوصیة )أو ( الإرث ) بقوة النظام مالم تكن الزيادة نتیجة ( تنقضي الشركة ) إذا مضت المدة دون التحويل  *
 كة إلى شخص واحدأن تؤول جمیع حصص الشرة من شخص واحد وأن تؤسس الشركيجوز إستثناءاً  *
 

 خصائص الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ]  ۱  [

  شريكاً )٥۰(  على العدد الأقصى للشركاء يجب أن لا يزيد )  ۱ (
 ( حجم رأس مالھا )المحدودة للشركة بـ  المسؤولیة)  ۲( 
 يشتمل إسمھا على إسم ذو صفة طبیعیة إلا إستثناءاً  ولا يجوز أن إسم الشركة مستمد من غرضھا)  ۳( 
 ( ذات مسؤولیة محدودة )يجب أن يشتمل إسم الشركة على عبارة )  ٤( 
 الأموال لحساب الغیرإستثمار  –التأمین  –الإدخار  –التمويل  –لا يجوز لھا أن تعمل في مجال البنوك )  ٥( 
 أن تصدر صكوك قابلة للتداولو الحصول على قرض أو ا أو زيادته ألتكوين رأس مالھ لھا أن تلجأ إلى الإكتتاب العام لا يجوز)  ٦( 
 يجوز للشرك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغیر وفقاً لشروط عقد تأسیس الشركة)  ۷( 

 
 دودةالشركة ذات المسؤولیة المحطريقة تكوين  ]  ۲  [

للأركان الموضوعیة العامة والخاصة ، وأن يوقع جمیع الشركاء  يتم تأسیسھا وفقاً للنظام ، وأن يكون عقد الشركة مستوفیاً 
 على عقد التأسیس

 
 إدارة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ]  ۳  [

 

  المدير أولاً 

 من الشركاء أو غیرھم( مدير أو أكثر ) يدير الشركة  *
 ( عقد مستقل )أو ( عقد تأسیس الشركة )  يعین الشركاء المدير أو المديرين في* 
 يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين سواء كانوا معینین في عقد تأسیس الشركة أو عقد مستقل *

  الجمعیة العامة ثانیاً 

 وصدور قراراتھا، وكیفیة الدعوة لھا ، وسلطاتھا ، يحدد النظام إنعقادھا  *                    یع الشركاءتتكون من جم *

  مراجع الحسابات ثالثاً 

 ( شركة المساھمة )يكون لھا مراجع حسابات أو أكثر وفقاً للأحكام المقررة لذلك في 

  مجلس الرقابة رابعاً 

 عقد تأسیس الشركةفي  – ) اً شريك ۲۰( إذا زاد عدد الشركاء على  –يعین مجلس الرقابة  *
 فجمیعھم يمثلون مجلس الرقابةشريكاً )  ۲۰( إذا كان عدد الشركاء أقل من  *
 على الأقل)  من الشركاء( ثلاثة المجلس يكون لمدة معینة ، ويتكون من  *
 ، وجب على الجمعیة العامة تعیین مجلس الرقابة في أقرب وقت( بعد تأسیس الشركة ) زيادة في عدد الشركاء  إذا طرأت *

 لمحددة لعضويتھم في المجلسللجمعیة العامة الحق في أن تعید تعیین أعضاء مجلس الرقابة بعد إنتھاء المدة ا *
 ولھا الحق أيضاً في تعیین غیرھم من الشركاء *
 ولھا الحق في عزلھم في أي وقت لسبب مقبول *
 صوت في إنتخاب أعضاء مجلس الرقابة أو عزلھم ( أعضاء مجلس الإدارة ) في جمیع الأحوال ، لا يكون لمديري الشركة *

 على مجلس الرقابة مراقبة أعمال الشركة  *
 مدير أو مديرو الشركةوإبداء الرأي في الأمور التي يعرضھا علیه  *
 وفي التصرفات التي يشترط لمباشرتھا الحصول على إذن مسبق من مجلس الرقابة *

 لجمعیة العامة )( اإلى في نھاية كل سنة مالیة  اً يجب أن يقدم مجلس الرقابة تقرير *

 لا يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المدير أو المديرين أو نتائجھا إلا إذا علموا بما وقع من أخطاء وأھملوا إبلاغ الجمعیة  *
 العامة للشركة بھا   

 
 الشركة ذات المسؤولیة المحدودة نقضاءإ ]  ٤  [

 سباب الإنقضاء العامة ، ولا تنقضي بأسباب الإنقضاء الخاصة مالم ينص عقد تأسیس الشركة على غیر ذلكحد أتنقضي بأ

 
 
 
 
 
 

 ~ تم بحمد الله ~


